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 القاهــرة – أغلـــق المجلـــس الوطنـــي 
للإعـــلام فـــي مصر المئـــات مـــن المواقع 
الإلكترونيـــة غير المرخّصة لفرض المهنية 
بسياســـة الأمر الواقع، بعـــد انتهاء المدة 
التي تم تمديدها أكثر من مرة، لتســـوية 
أوضاعها القانونيـــة، وهو الإجراء الذي 
باتت العديد من الدول العربية تلجأ إليه 

لـ“ضبط القطاع وإنهاء الفوضى“.
وســـار مجلس الإعـــلام المصري على 
نفس النهج الذي ســـلكته وزارة الاتصال 
والثقافة في المغـــرب منذ عامين، والهيئة 
الشـــهر  الفكريـــة  للملكيـــة  الســـعودية 
الماضـــي، لإقصـــاء ”المنابر العشـــوائية“ 
التي تســـببت في تجاوز مرحلة الفوضى 
واعتـــادت الخروج عن النـــص والمعايير 

المهنية والأخلاقية.
وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى 
لتنظيـــم الإعـــلام فـــي مصر أمـــام لجنة 
الإعلام والثقافـــة بمجلس النواب، الأحد 
الماضـــي، إنه لم يتم تمديـــد المهلة المقررة 
لتقنين الصحـــف والمواقع غير القانونية 
التـــي انتهـــت منتصف فبرايـــر الماضي 
بعـــد أن جـــرى منحهـــا أكثر مـــن فرصة 
لتقديم طلبات التقنين، وســـيتم اتخاذ كل 
الإجراءات لتنظيم الإعلام الرقمي، والتي 
قد تصل العقوبة إلـــى الغلق، ولا تراجع 

عن هذه الخطوة.

وتســـببت بعض المواقع الإلكترونية 
فـــي زيـــادة ارتبـــاك المشـــهد الصحافي 
المصري، لعدم التزامها بالحد الأدنى من 
المعاييـــر المهنية والأخلاقيـــة وتجاوزها 
ميثاق الشـــرف الإعلامي، والاعتماد على 
لغة الإثارة في تحقيق نســـب مشـــاهدات 
وقراءات حالية، والتســـويق لنفسها بين 
جمهور منصـــات التواصـــل الاجتماعي 

دون رقيب.
ولم يســـتطع المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام فرض هيمنتـــه على هذه النوعية 
مـــن المواقـــع أو محاســـبتها، لأن الكثير 
منهـــا يُـــدار من وحـــدات ســـكنية لا أحد 
يعـــرف هوية أصحابهـــا، وبعض ملاكها 
ليسوا صحافيين، وتعتمد على مجموعة 
مـــن الهواة ومن خريجـــي كليات الإعلام 
غير مؤهلين، ما تسبب في تشويه صورة 

المهنة في نظر الجمهور.
وتأتـــي الخطـــوة الجديدة فـــي إطار 
ضبـــط المشـــهد الصحافـــي والإبقاء فقط 

على المواقع الشـــرعية، كبداية لتصحيح 
مســـار المهنة وإعادة الاعتبار إليها، لكنّ 
معارضـــين اعتبـــروا ذلك مقدمـــة لإحكام 
القبضـــة الحكوميـــة علـــى مـــا تبقى من 

المنابر الرقمية.
غيـــر  الإخباريـــة  المواقـــع  وتقـــوم 
المرخصـــة بإرســـال مندوبـــين عنها إلى 
وزارات وجهات رســـمية بدافـــع تغطية 
نشـــاطاتها، والكثير منهم يفتقد للمهنية 
والاحترافيـــة، مـــا تســـبب فـــي صـــدور 
قرارات شفهية للمسؤولين بعدم التعامل 
مع الصحافيين عموما، لما يشـــكله هؤلاء 

الهواة من منغصات لجهات حكومية.
وقـــال مســـؤول إعلامي فـــي وزارة 
التربيـــة والتعليـــم لـ“العـــرب“، إن مركز 
الاتصـــال بالـــوزارة لديـــه قائمـــة تضم 
280 صحافيـــا مفوضـــين مـــن مواقعهم 
وفعالياتها،  أنشطتها  لتغطية  الإخبارية 
وهـــو رقم ضخم مقارنة بعدد الإصدارات 
المعروفة بكونها شـــرعية فـــي مصر، ما 
يشكل عبئا على المسؤولين، ويتسبب في 
التضييق على الجميع في الحصول على 
المعلومة والاكتفاء بالتعامل مع البيانات 

الرسمية.
وصـــارت أغلـــب الـــوزارات تتعامل 
بالمثـــل، ما انعكس بشـــكل ســـلبي على 
الصحـــف والمواقـــع المعروفة وواســـعة 
الانتشـــار، مـــا يعنـــي أن الإبقـــاء علـــى 
المنابـــر المرخصـــة وإغـــلاق الأخـــرى أو 
حجبها ســـوف يفيـــد بطريقة مباشـــرة 
الإصـــدارات التي لها ســـمعة وثقل، على 
مستوى التغطية وتعزيز المصداقية عند 
الجمهور، وتحســـين العلاقة مع الجهات 

الحكومية في الحصول على المعلومة.
وأكد ســـامي عبدالعزيـــز، عميد كلية 
الإعلام بجامعة القاهرة سابقا لـ“العرب“، 
أن تقنين أوضـــاع الصحافة الإلكترونية 
ضـــروري لتكـــون هنـــاك محاســـبة على 
أساس مهني، ولن يحدث ذلك قبل إقصاء 
الهواة والدخلاء على المهنة، ومن شـــأن 
هـــذه الخطـــوة خلق مرونـــة في حصول 

الصحافي على المعلومة.
وأوضح أن القارئ في حالة تشـــتّت، 
ولا يعـــرف هل هـــذا الموقـــع معترف به 
ومهنـــي أم لا، ويضمن التقنين الحصول 
على المعلومات بثقـــة واطمئنان، والأهم 
أن إقصـــاء المنابـــر المخالفة يعـــزّز فكرة 
المنافسة بين الصحف على أرضية مهنية 
بعيدا عن لغة الإثارة من جانب البعض، 
لتحقيق شـــهرة ومعدل قراءات من خلال 

الخروج عن النص.
ومن شـــأن تقنين أوضـــاع الصحف 
الإلكترونيـــة أن يحصـــل محرّروها على 
اعتراف رســـمي متأخر مـــن الدولة، بعد 
ســـنوات طويلة من الكفاح للوصول إلى 
هـــذه النقطة، فهنـــاك تفكير جـــاد داخل 
صحافيـــي  لإدراج  الصحافيـــين  نقابـــة 
المواقع تحت سقفها، ما يمنحهم شرعية 
التعامـــل مع الجهـــات الحكوميـــة دون 

تضييق أو استهداف.
من  الصحافيـــين  بعـــض  ويشـــتكي 
أن خطـــوة التقنين قد تطـــال غلق مواقع 
حيويـــة أحدثـــت إضافـــة للمهنـــة، لكنّ 

مؤيـــدي الخطـــوة دافعوا عن ذلـــك بأنه 
لا يمكـــن التحجج بهذه المبـــررات للعمل 
خـــارج إطـــار القانـــون وعـــدم الالتـــزام 
بالقواعـــد والمعاييـــر، وتضييع الفرصة 
علـــى محـــرري المواقع المعتـــرف بها في 
الحصـــول علـــى مزايا ماديـــة واعتراف 

رسمي.
واشـــترطت نقابـــة الصحافيـــين أن 
يكون المحـــرر الإلكترونـــي المنضم إليها 
عامـــلا في موقع شـــرعي مرخص، وغلق 
غيـــر المرخـــص يســـهّل الطريـــق أمـــام 
الاعتراف بمن يعملون في مواقع شرعية، 
بحكم أن الصحافـــة الورقية في طريقها 
للاندثـــار فـــي ظـــل التراجع الحـــاد، ولا 
بديل عن تحويـــل المواقع ومحرريها إلى 

كيانات تقود المهنة بغطاء قانوني.
ورأى يحيى قلاش نقيب الصحافيين 
الأســـبق، أن إقصـــاء المنابـــر الصحافية 
غيـــر المحترفة من المشـــهد، خطوة هامة 
لتحســـين صورة المهنة أمام الرأي العام، 
والقضـــاء علـــى مـــا يســـمّى بالصحافة 
الصفـــراء، أو صحافـــة الإثـــارة، لأن ذلك 
تســـبب في مشـــكلات كبيـــرة، ولا يمكن 
اســـتقامة المشـــهد دون القضـــاء علـــى 

الابتزاز والعشوائية.
وأضاف قـــلاش لـ“العرب“، أن تقنين 
أوضاع الصحافة الإلكترونية يضع حدّا 
لنشـــر المعلومات المزيّفة التي لا تتفق مع 
المهنيـــة، ويحـــول دون انتحـــال البعض 
صفة وأســـماء صحـــف ومواقـــع كبرى 
لتحقيق شعبية زائفة تتسـبب في إرباك 
الجمـهور وتشـــويه صورة المؤسســـات 
الصحافيــــة الموثـــوق بهـــا، بحثـــا عن 

الانتشار السريع.
وفوجـــئ العاملـــون في مؤسســـات 
صحافيـــة كبيـــرة خلال الفتـــرة الأخيرة 
بوجـــود مواقـــع إخباريـــة تنتحل صفة 
صحف كبيـــرة، مثل الأهرام، حيث يوجد 
موقعان يحملان اسم ”الأهرام الكندية“، 
و“الأهـــرام اليـــوم“، وتكرر نفـــس الأمر 
مع صحـــف الجمهورية والمســـاء، وهي 
إصدارات لها تاريخ ويتم العبث باسمها.
ويعود إقصاء المواقع المخالفة بالنفع 
على نظيرتها المعترف بها، لأن الصحافة 
الإلكترونية غير الشـــرعية استطاعت أن 
تسحب من رصيد المهنية باعتمادها على 
الشائعات ومناقشـــة موضوعات شائكة 
وغريبة لاســـتقطاب شـــريحة معيّنة من 
الجمهور تســـتهويه هـــذه القضايا التي 

تفتقد للموضوعية.
ويحمل إقصـــاء المنابر المخالفة ميزة 
أهم للمهنة نفســـها، لأن الشـــروط التي 
حددها مجلس تنظيم الإعلام للترخيص 
صارمـــة، منها أن يكـــون 70 في المئة من 
هيكلهـــا التحريـــري ممثـــلا بصحافيين 
أكفـــاء لهـــم تاريخ وســـمعة ومصداقية، 
ورؤســـاء التحريـــر لهـــم ســـجل ورقـــم 
عضويـــة بنقابـــة الصحافيـــين، وتمويل 
الإصـــدار معروف، ويكون الموقع نفســـه 

يتبع مؤسسة مختصة بالنشر.
ويقود ذلك إلى إقصـــاء المواقع التي 
تتلقى تمويلات أجنبية، في تمهيد علني 
لوجود توجه حكومي لغلق الثغرة التي 
تتســـرّب منها بعض الصحـــف الرقمية 
وتدعمها جماعات مشبوهة، وتعمل دون 
ســـند قانوني بعيدا عـــن رقابة الجهات 
الرسمية، وتعتمد في غالب موضوعاتها 
وأخبارها على ترويج الشائعات وتأليب 

الرأي العام ضد الدولة المصرية.

ضبـــط  ســـلطة  وجهـــت   – الجزائــر   
الســـمعي البصري الجزائريـــة ”تنبيها“ 
إلى القنوات التلفزيونية لتفادي عبارات 
”الســـب“ و“الشتم“ في حق الأفراد، سواء 
كانوا في مناصبهـــم أو غادروها، داعية 
إلـــى احتـــرام الحياة الشـــخصية لهؤلاء 
المســـؤولين، عقب شـــكوى تقدم بها أحد 

الوزراء الجزائريين إلى السلطة.
ووجه وزير الشباب والرياضة سيدي 
علي خالدي شـــكوى ضد قناة النهار في 
22 فبرايـــر الماضي، اتهمها فيها بـ“شـــن 
حملة تشـــهير وتهجم فـــي حقه وفي حق 
أعضـــاء الهيئـــة التي يمثلهـــا، من خلال 

برنامج ’داخل الـ18“.
وقالت ســـلطة الضبط فـــي بيان إنها 
وبعـــد متابعتهـــا البرنامـــج الذي عرض 
على قناة النهار، أكدت تســـجيل ”التهجم 
فـــي حـــق الوزيـــر وهيئته“، فاســـتدعت 
القناة لتقـــديم توضيحاتها حول فحوى 
الشـــكوى، حيـــث ”اعترف ممثـــل القناة 
بالخطأ واعتذر، كما وعد بعدم تكرار مثل 

هذه التجاوزات“. 
وحذرت، إثر الحادثة، وسائل الإعلام 
مـــن اتخاذ إجـــراءات رادعة فـــي حال لم 
تلتـــزم بـ“تنزيـــه البرامـــج والحـــوارات 
عن الســـب والشـــتم والدخول في الحياة 
الشـــخصية للأفراد بـــأي داع كان، بعيدا 

عن الإطار الموضوعي للبرنامج وما يفيد 
المشاهد“.

وأوضحـــت أنـــه في ”حالـــة التمادي 
فـــي مثل هذه التجـــاوزات خلال البرامج 
التلفزيونية، ســـتتخذ إجـــراءات جزائية 
طبقـــا للقانون وبـــكل صرامة ضد كل من 
لا يحترم ضوابـــط القانون العام وقانون 

السمعي البصري وأخلاقيات المهنة“.

وذكـــرت أن الحريـــة الإعلاميـــة هي 
حرية ’“مســـؤولة وليست مطلقة“، فعلى 
الرغـــم من أنهـــا ”تفتح المجـــال لمعالجة 
أي موضـــوع فـــي إطـــار النقـــد البنـــاء 
وأخلاقيات المهنـــة، إلا أنها لم تكن أبدا 

وسيلة للتشهير والتهجم والقذف“.
وأثار بيان ســـلطة الضبط السمعي 
البصـــري الجزائريـــة اســـتغرابا لـــدى 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  ناشـــطين 
الاجتماعـــي بســـبب تناقـــض المعاييـــر 

التي تســـتند إليها الهيئة المسؤولة عن 
القطاع، بشـــأن احترام ميثاق أخلاقيات 
العمل الصحافي علـــى صعيد التعاطي 
الـــذي  لاســـيما  الخارجـــي،  الإعلامـــي 
يســـتهدف المغرب، علـــى خلفية الحملة 
الإعلامية غير المهنية التي مسّـــت رموز 

البلاد.
كما ذكرت وســـائل إعلام مغربية أن 
هذه الســـلطة التي تمارس مهمة تنظيم 
المشـــهد الإعلامي الجزائري ومحاســـبة 
المنابـــر المخالفة، لم تقم بأي إشـــارة أو 
تنبيـــه لوســـائل الإعـــلام التـــي تهاجم 

المسؤولين المغاربة بصفة يومية.
وذكر خبراء إعـــلام أن القيم المهنية 
والأعـــراف الأمميـــة تحث علـــى الالتزام 
الصارم بمعاييـــر واضحة تخص العمل 
الصحافـــي، الـــذي ينبغـــي أن يتفـــادى 
شـــنّ الحملات الدعائية الكاذبة ونشـــر 
الأخبار الزائفة ضد أي كان داخل البلاد 
وخارجها، لاســـيما عندمـــا يتعلق الأمر 

برموز دول أخرى.
ويرى متابعون أن توجيهات ســـلطة 
ضبط الســـمعي البصري لا تدشن لعمل 
صحافـــي مســـتقل، بـــل هي عبـــارة عن 
رسالة تهديد لكل المنابر الإعلامية الحرة 
التـــي تدعم خطـــاب الحراك الشـــعبي، 

والتضييق عليها بكل الطرق.

الغطاء القانوني يضمن حقوق الصحافيين

الإعلام الموجه مزدوج المعايير

مصر تغلق المواقع غير المرخصة 

بعد استنفادها 

فرص تسوية أوضاعها
إقصاء المنابر غير المحترفة يحسن من صورة المهنة

ــــــس الوطني للإعلام في مصر بإغلاق المواقع  ــــــن الآراء حول قيام المجل تتباي
ــــــرون أنها خطوة مهمّة  ــــــة غير المرخصة، لكن غالبية الصحافيين ي الإخباري
ــــــى أرضية مهنية  لإنهــــــاء الفوضى وتعزيز فكرة المنافســــــة بين الصحف عل

بعيدا عن لغة الإثارة.

تحذير لوسائل الإعلام الجزائرية

لتحترم الحياة الشخصية للمسؤولين

إذاعات الجمعيات التونسية 

مهددة بالإغلاق 

لعجزها عن تسديد رسوم البث
إذاعـــات  بعـــض  تلقـــت   – تونــس   
الجمعيات التونســـية خطابا من الديوان 
الوطني للإرســـال الإذاعـــي والتلفزيوني 
للمطالبة بتســـديد رســـوم البث الإذاعي، 
وهددهـــا بتعليـــق خدمة البـــث إلى حين 

تسديد المستحقات.
وعبـــر الاتحـــاد التونســـي للإعـــلام 
الجمعياتـــي عن رفضه سياســـة التهديد 
والترهيـــب التي أصبـــح يعتمدها ديوان 
الإرسال الإذاعي والتلفزيوني، معتبرا أن 
التهديد بقطع الإرســـال عن الإذاعات يعد 
ضربـــا لحريات الإعـــلام والتعبير ولمبدأ 
التعدديـــة، وتقزيما لإعـــلام القرب الذي 
يعكس صوت المواطن في الجهات ويثري 

المشهد الإعلامي في تونس.
وعجزت العديد من إذاعات الجمعيات 
عـــن تســـديد ديونها، لأنهـــا إذاعات غير 
ربحيـــة ومتضـــررة من جائحـــة كورونا 
وأغلبها فـــي مناطق داخليـــة تفتقر إلى 
أبســـط مقومات العيش، وطالب الاتحاد 
اللجنـــة الاستشـــارية المحدثـــة التابعـــة 
لرئاســـة الحكومـــة بصرف المســـاعدات 
الظرفية لصالح القطاع الإعلامي لمواجهة 
تداعيات فايروس كورونا في أقرب وقت.

وتقدم وســـائل الإعـــلام الجمعياتية 
خدمات غير ربحية فـــي مجالات التنمية 
الاجتماعية والثقافية والمحلية وبإمكانها 
الترويج لهذا الاقتصاد والمســـاعدة على 

إنجاحه.
وذكـــر الاتحـــاد بأنه كان قـــد عرض 
جميـــع مطالبه خـــلال لقائه مـــع رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، أبرزها مجانية 

البث، داعيا رئاسة الحكومة إلى عقد لقاء 
عاجـــل مع الاتحاد لإيجاد حلول لمشـــاكل 
القطـــاع وإحـــداث صندوق دعم رســـمي 
خـــاص بالإعـــلام الجمعياتـــي ومطالبة 
الإذاعـــي  للإرســـال  الوطنـــي  الديـــوان 
والتلفزيونـــي بالتراجـــع عن قـــرار قطع 

الإرسال عنها.
كمـــا دعـــت الهيئـــة العليا المســـتقلة 
”الهايكا“  والبصري  الســـمعي  للاتصال 
إلى منـــح الإذاعات الجمعياتية رســـوما 
تفاضلية لتخفيف أعبائها المادية خاصة 
وأنها غير ربحية، وأحدثت برامج خاصة 
لدعمها وضمان ديمومتها والنأي بها عن 

كل توظيف سياسي.
وهي الدعوة التي ســـبق أن وجهتها 
منظمـــات ونقابات مهنية تونســـية لدعم 
إذاعـــات الجمعيـــات ووضعهـــا ضمـــن 
السياســـة العامة للإعـــلام، حتى لا يكون 
الدعم أمرا ظرفيا ومناســـباتيا، في وقت 
تواجـــه فيـــه صعوبـــات ماليـــة وتقنية 

متزايدة.
ويطالـــب الاتحاد التونســـي للإعلام 
الجمعياتي منذ إنشـــائه عـــام 2015 بدعم 
هـــذا النـــوع مـــن المؤسســـات الإعلامية 
بإعفائها من رسوم خدمات البث الإذاعي 
ومنحهـــا حصة مـــن الإعـــلان العمومي 
ورصد مخصصات من الشـــركات باســـم 

المسؤولية الاجتماعية.
ويضـــم الاتحـــاد 24 جمعية ناشـــطة 
فـــي مجال الإعـــلام الجمعياتـــي، وتقوم 
بتدريب حوالي 600 شـــابة وشـــاب داخل 
البلاد. وللاتحاد اتفاقية مع وكالة تونس 

أفريقيـــا للأنبـــاء وهـــي قطـــاع عمومي، 
تقضي بدعم الإعلام الجمعياتي من خلال 
إقامة شراكات مع المكاتب المحلية للوكالة 
التي تولي اهتماما خاصا للإعلام المحلي 
في الولايات والقرب مـــن المواطنين على 

النطاق المحلي والتخصصي.

إذاعـــات  فـــي  العاملـــون  ويقتـــرح 
الجمعيات إنشـــاء صنـــدوق للدعم المالي 
وتطوير مجال الشراكات والاستفادة من 
والتضامني  الاجتماعي  الاقتصاد  قانون 
حديـــث العهد فـــي البلاد للحفـــاظ على 
استمرارية هذه المؤسسات الناشئة ذات 
الأهمية في تنشـــيط الحيـــاة العامة على 

المستويات المحلية والفئوية والقطاعية.
وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (اليونيســـكو) من أبرز 
ووسائل  الجمعياتية  للإذاعات  الداعمين 
الإعلام الأخـــرى المعتمدة من قبلها، وهي 
تتابع تطورهـــا طبقا لمعاييـــر للديمومة 
تحرص علـــى تطبيقها ضمـــن مناخ عام 
يحمي حرية الإعلام وتشـــارك في إرسائه 
النقابات والجمعيات المهنية للصحافيين، 

كجزء من المجتمع المدني.

وزير الشباب والرياضة 

الجزائري سيدي علي خالدي 

يتهم قناة {النهار} بشن 

حملة تشهير وتهجم في 

حقه طالت هيئة يمثلها

أحمد حافظ
كاتب مصري

لا يمكن استقامة 

المشهد دون القضاء 

على العشوائية

يحيى قلاش

الخطوة تخلق مرونة  

في حصول الصحافي 

على المعلومة

سامي عبدالعزيز

إذاعات الجمعيات تطالب 

بالدعم الحكومي باعتبارها 

إذاعات غير ربحية ومتضررة 

من جائحة كورونا وأغلبها 

في مناطق داخلية فقيرة


